
         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                       

 5252: السنة     25: عدد     52: مجلد
 

74 
 

 الخصائص المقاصدية للسنة النبوية
 وأثرها في الفضاءات التنزيلية

The purpose full characteristics of the Prophet Sunnah 

And its impact on the revelation sources 

 مـحمّد هندو. د
 (البويرة)جامعة آكلي محند ولحاج 

medhindou@gmail.com 
 65/37/0306لنشر على الخط ا 61/34/0306 القبول 61/30/0306تاريخ الوصول 

Received 61/30/2006 Accepted 61/34/2026 Published online 15/07/2021 

 :ملخص
، فالسنة العلاقة التأثيرية والتأثرية بين السنة ومنظومة التشريع؛ وأبرزها تلك المقاصدية للسنة النبويةالخصائص ط هذا البحث الضوء على يسل  

قية الكل ية من جهة ركن هامٌّ وفاعل في تأسيس المنظومة بالبيان والتفسير والتعليل وإعطاء النماذج التنزيلية، ومن جهة أخرى هي عضو متأث ر بالنس
، ما يجعل السن ة متأط رة بذلك المجموع في ...[النقل والعقل والفطرة والخبرة الحسنة والأعراف المحك مة : ]ن مجموع المصادرللتشريع، المستخلصة م

 .تأطُّراً حتمياً منهج التنزيل في مختلف الفضاءات، موضوعاتها، ومقاصدها، وفي 
مجرَّداً عن فنشير من جهة إلى فاعلية السنة وتأثيرها في تشكيل منظومة التشريع، من جهة كون الخطاب النبوي  خطاباً مفسِّراً، مُقصَّداً، كل ياً 

ستنزالًا نموذجياً على التشخ صات الواقعية أحياناً قليلة، وأشير من جهة أخرى إلى مفعولية السنة في تأثرها بمنظومة التشريع حينما استنزلت الأحكام ا
قاصدي للسنة النبوية، واقعٍ رُعيت فيه الأنساق والمناطات العام ة والخاص ة أحياناً كثيرة، وهما مقامان متباينان يتجل ى من التفريق بينهما منهج الفهم الم

 .ومنهج التنزيل المقاصدي لنصوصها مهما اختلف الواقع وتغير  
فضاءات التنزيل، فالإيمانيات والغيبيات، غير التعب ديات والسلوكيات، وهاتان غير الاجتماعيات الناظمة لأبعاد  كما استهدفت الورقة التمييز بين

واحدة، الأمر الذي  تنزيلية   ن البشري، اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وجمالياً، وغير ذلك، فوجب ألا تحكم هذه الفضاءات المختلفة قاعدة  التمد  
 .ة السنة بشكل أكبريجل ي مقاصدي

 .السنة النبوية، الخصائص، المقاصد، التنزيل :الكلمات المفتاحية
Abstract 
This research sheds light on the legitimate purposes of the Prophet’s Sunnah, and particularly that relationship of influence  

between the Sunnah and the legislation system. Indeed, the Sunnah is, on the one hand, an effective corner stone in building the 

system with statement, reason and interpretation and giving the revelated forms, on the other hand it is a member affected by the 

overall levels of legislation extracted from the different sources (citation, reason, instinct, experience and well-established 

customs) which decisively frame the Sunnah in its subjects and purposes and in the process of revelation in different fields. 

We discuss, on the one hand, the effectiveness of the Sunnah   and its influence in building the legislative system, on the other 

hand, the prophetic rhetoric being an explanatory discourse, comprehensive and sometimes deprived from any realistic 

differentials. Besides, I highlight the effectiveness of the Sunnah as it is influenced by the legislation system when it established 

its typical judgements on a reality in which very often inconsistencies and the roles of public and private policies are taken into 

consideration. And they are two distinct concepts from which the method of the intentional perception of the Prophetic Sunnah is 

reflected and the intenti
1
onal revelation of its text regardless to the different and changing realities. 

Moreover, this paper intends to distinguish between sources of revelation as the matters of faith and the divine secrets are different 

from matters of worship and behavior and these are different from the socialization that is organizing proportions of human 

civilization, socially, economically, politically and aesthetically and so forth. Therefore, it is necessary that these different sources 

do not take as reference one revelation rule, which greatly puts on the spotlight the purposes of the Sunnah. 

Key words: Prophetic Sunnah, characteristics, purposes, revelation. 
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 .الخصائص المقاصدية للسنة النبوية: لمبحث الأولا
ن في البداية أود  التنويه بمقد مة أراها في غاية الأهمية، وهي أن  البحث في السنة النبوية، أو في غيرها من مصادر التشريع؛ لا يجب أ

يتم  بصورة تفكيكية عن جملة المنظومة التشريعية التي ترسم لنا الص ورة الموح دة والكاملة عن خصائص التشريع وميزاته، وحيث قد 
البحث في مصدر من المصادر بمعزل عن بقية أطراف المنظومة؛ هو تعمُّق  وتخصُّص  فيه، فهو يقو ي جانبه؛ هو في الحقيقة نظن  أن  
 .ه بأصوله ومنظومته؛ مهما بدا قويًّا في نفسهإضعاف  له، كما يضعف كلُّ شيءٍ تقُطَع روابطُ و  تعضية  

ثنا عن الخصائص المقاصدية للسن ة، ور  ا واضحة  فيها بجلاء، إلا  أن  قو  لذلك مهما تحدَّ تها في ارتباطها المتين بمنظومة التشريع غم أنّ 
ومصادرها الأخرى، فمقاصدية السنة قوية  بمقاصدية القرآن لا بدونه، ومقاصدية الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان 

 .هكذاوسد  الذ رائع قوي ــة  بمقاصدية القرآن والسنة، لا بدونّما، و 
وقد . وتلك هي أقصر طريق وأوضحها لإثبات حجية السنة من جهة، وضرورة فهمها بما يجعلها والقرآن الكريم منظومة متآلفة

هل يجب عرض السنة على القرآن؟ إذا تعارض الحديث : يتعج ب المرء من جعل هذا المؤالفة إشكالية بحثية، تعُرض في شكل سؤال
 .إحدى آفات العقل الذر ي، التجزيئي، العاجز عن نظم الأجزاء وتركيبها في صورتها التكامليةمع القرآن ماذا نقد م؟ إنّا 
له، أو  للقرآن، أو تنزيل   ، فالسنة إم ا تفسير  إنّ مقاصدية السنة هي فرعٌ عن مقاصدية القرآن الكريم: وبناءً عليه يمكن القول

 .خصائصها من خصائص القرآن، الذي هو أساس التشريع الأو ل للأحكام تفريعًا عليه، وهي في كل  ذلك تستلهم إنشاء  
كوت، وهو ما بالتفسير، أو بالتنزيل، أو بالعفو والس   سواءً  القرآن الكريم هو الذي فتح وفسح مجالات التقصيد للسنة النبوية،ف

 :ه في المطالب الآتيةـــني  ـــسنب
 .التفسير المقاصدي للقرآن الكريم: المطلب الأول

 :في الخطاب القرآني ، والتعليلالكلية: الفرع الأول
كما أسلفنا؛ لا تتضح مقاصدية السنة في تفسير الأحكام وتعليلها، حتى يتضح ذلك في القرآن، حينئذ تكتمل الصورة لدى 

 الدارس، فيستوعب النهج الذي سلكته السنة في التقصيد، أي خطوات يترس م؟
 .سمتين بارزتين فيه، وهما كونه كل ياً، وكونه معل لاً لقد فسح القرآن الكريم للسنة مجال التقصيد من خلال 

 ،وبناء الأصول، وصرف الأنظار إلى الغايات والأهداف الكبرى للتشريع الإسلامي ،بإرساء القواعد العام ة تهعنايفهي : أم ا الكل ية
 . 1محصورة واضعالتفصيلات إلا  في ممن غير تعر ض للكيفيات والجزئيات و 

 كل   حكم على تنص   لم ريعةالش  »: وقال في موضع آخر. 2«أكثره كل ي لا جزئي ؛تعريف القرآن بالأحكام الش رعية»: اطبيالشل اق
 .3«تنحصر لا اأعدادً  تتناول ؛مطلقة وعبارات ،يةكلِّ  بأمور أتت اوإنم   ،حدتها على جزئية

ة لة في سة مؤص  ية العدل مؤس  قليلا، ولكن تجد كل   ب فيها العدل إلا  طلَ لمواضع التفصيلية التي يُ ل تتبُّعاً ففي القرآن لا تجد  عد 
وَلََ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ ): ، وقوله تعالى[84: النساء] (ۚ  وَإِذَا حَكَمْتُم بَ يْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ ): قوله تعالىمواضع، ك
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: الأنعام] (ۚ  وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَىٰ ): وقوله تعالى، [4: المائدة] (ۚ  اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَىٰ  ۚ  عَلَىٰ أَلََّ تَ عْدِلُوا 

حْسَانِ ): وقوله تعالى ،[387  .[29: النحل] (إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ
: ة مواضعفي عد   لةً ية التيسير مؤص  عا للمواضع التفصيلية التي يطلب فيها التيسير ضمن دائرة التكليف، ولكن تجد كل  بُّ ــتــولا تجد ت

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ) ،[943: البقرة] (ۚ  لََ يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلََّ وُسْعَهَا ) ،[348: البقرة] (يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
ينِ مِنْ حَرَجٍ   .[34: الحج] (ۚ  فِي الدِّ

 :-كمثالين على الفكرة-للجزئيات بالعدل وبالتسيير  ولكن تجد تعليلاً 
المعتدي معل ل  بالعدل، فالأمر بكتابة الدَّيْن معل ل  بالعدل، والن دب إلى الاقتصار على الزوجة الواحدة معل ل بالعدل، وبر  الكافر غير 

لة برفع الحرج، والرخصة في الفطر للعاجز عن ل  م بدل الغسل والوضوء معالرخصة في التيم  و ... والأمر بإيفاء الكيل معلَّل  بالعدل 
أن  عمىلة برفع الحرج، والرخصة للأفي ثبات المسلم للاثنين لا للعشرة معل  لة برفع الحرج، والرخصة الصوم أو من يشق عليه معل  

 .لة برفع الحرجف عن الجهاد معل  يتخل  
  :للتقصيدين يرسم القرآن الكريم للسنة النبوية منهجكذا فه
  هاوتجريد اتيالكلّ تأصيل. 
  الجزئياتتعليل. 

 .وفيما يلي بيان سلوك السنة هذا النهج القرآني
 .وظيفة التفسير والْسهام في تأسيس مقاصدية التشريع: الفرع الثاني

ا على تفسير ألفاظه، بل تفسير منهجه ومعانيه التشريعية بصفة المقصود بتفسير السنة للقرآن، ليس مقتصرً  ا أن  التنبيه أيضً يجدر 
 .عامة
 :يات وتجريدها في السنة النبوية، ومقاصدية هذا المسلكتأصيل الكلّ  .1

إيجاز الكلام في : )ابيوهي كما قال الخط  ، "جوامع الكلم النبوي"ية والتجريد، وهو المسم ى نّجت السنة النبوية بدورها نّج الكل  
 .1(إشباع المعاني

، من ذلك بويةة الن  في السن   ا تجريدياا، وحضورً كلي    مثولًَ ة التيسير؛ قضيالعدل، و  لقضية ؛ أن  فنجد في المثالين الذين نستصحبهما
، 3(منابر من نورعند الله على  ينالمقسطإن  : )، وقوله2(... عادل إمام   :هظل   إلا   يوم لا ظل  في ظل ه، هم الله سبعة يظل  : )قوله 

 .4(ما، فلا تظالمواالظلم على نفسي، وجعلته بينكم محر   متُ  حر  يا عبادي إني  : )وقوله فيما يرويه عن ربه
عاذ لم، وقوله 1(غلبه إلا   أحد   ينَ الدِّ  شاد  ر، ولن يُ سْ ين يُ الد   إن  : )وقوله، 5(محةين إلى الله الحنيفية الس  الد   أحبُّ : )وقوله في التيسير

 يرِّ ما خُ ): قالتعن عائشة و ، 2(را، وتطاوعا ولا تختلفارا ولا تنف  را، وبش  را ولا تعس  يس  : )إلى اليمنحينما أرسلهما موسى  وأبي
 .3(اختار أيسرهما ما لم يأثم بين أمرين إلا   النبي 

                                                           

 .38/978: للعينيعمدة القاري، ( 1)
 .3973: ؛ مسلم، رقم339: ؛ البخاري، رقم3392: مالك، رقم( 2)
 .8848: ، ابن حبان، رقم3829: ، أحمد، رقم8448: ، النسائي، رقم3493: مسلم، رقم( 3)
 .9833: مسلم، رقم( 4)
 .9393: البخاري معلقا، وأحمد، رقم( 5)
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 :مقاصدية هذا المسلك
، فيما ليس فيه نصٌّ يات وتنزيلها على الوقائعة التفريع على هذه الكل  ه يحيل مهم  يكمن البعد المقاصدي في هذا المسلك أن  

من علم الوارثين لعلم الن بوة، فيرى المجتهدُ رأيه في النازلة التي بين يديه، ويدرس مناطها بما فتح الله عليه لأهل الاجتهاد  بخصوصه،
 النبوة وميراثها؛ فيحق ق بنفسه أن  العدل متحق ق أو متخل ف فيها، وأن  اليسر متحق ق أو متخل ف فيها، فيفتي أو يحكم بما أد اه إليه

 .دةته التشريعية المتقص  تحقيقه، وليس في يده غير كل يات الكتاب والسنة فيما ليس فيه نصٌّ بخصوصه، ثم ملكته الاجتهادية، وحاس  
 اً فاحشًا ت قيمة النقود تغيرُّ ا أن  الرد  يكون بالقيمة لا بالمثل؛ تحقيقً : فهكذا يسوغ لمجتهد أن يقول في رد  الد يون النقدية إذا تغير 

 .للعدل
  يفوت استيفاء  نة بعد؛ لئلا  امه، وإن لم تثبت البي  بالحبس، إذا قامت قرائن اته  عليه ظ بالتحف  على المت هم ويسوغ للقاضي أن يحكم

 .إلى تحقيق العدل الحق منه، وهو نظر  
   هن، مقابل ما ينفق عليه، وأن  ذلك مقتضى العدلوله أن يرى جواز انتفاع المرتهن بالر.  
  ًأن يقترض : على أن يستأجر ا يشتري به سكنا، ولا هو قادر  ويسوغ لمجتهد أن يجو ز لمن لا يجد سكنًا يأوي إليه، ولا قرضا حسن
 .للضرورة والحرج ودفعاً  ا، تيسيراً ببالر  
 ويسوغ له أن يفتي بصح ة بيع الغائب على الص فة؛ لتيسير المعاملات على الناس. 
  عن طرفي العقد أو أحدهما عتوق  للحرج غير الم فسخ العقود أو تعديلها بالأعذار الطارئة؛ رفعاً بوله أن يحكم. 

في نفس عة التشريعية التي يكتسبها المفتي والحاكم المتشر ع المتقص د، لم يكن ذلك ليسوغ صى من الس  ولا يحُ  عد  وهكذا إلى ما لا يُ 
 .مع قيام الحاكمية للش رع، لولا هذه الخاصية التي امتازت بها السنة تبعًا للقرآن الكريمالوقت 

 :في السنة النبوية، ومقاصدية هذا المسلك تعليل الجزئيات .2
ا، أو صريحً  إم ا تعليلاً  ،قة بالاجتماع الإنسانيالمتعل   ة الأحكاميع القرآن فسلكت مسلك التعليل لعام  ة كما قلنا على مهجاءت السن  

عنا هذا المسلك في جميع الأبواب لما استقصيناه، ولكن إليك هذه الأمثلة اليسيرة فيما نستصحبه من التمثيل بالإيماء، ولو تتب  
 .بمقصدي العدل والتيسير

 :لة بالعدلالسنة معلّ أحكام جزئية من 
 :العدول عن القضاء بالفضل إلى القضاء بالعدل .أ 

ح سرِّ : للزبير التي يسقون بها النخل، قال الأنصاريُّ  4ةرَّ راج الحَ في ش   عند النبي بن العوام الزبير  معمن الأنصار  لٍ رجفي خصومة 
 يُّ ، فغضب الأنصار (يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك سقا): فقال رسول الله  ، فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي الماء يمر  
 .5(اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر): قال ثم   ن وجه رسول الله تك؟ فتلو  أن كان ابن عم  : فقال

                                                                                                                                                                                                                 

 . 72: البخاري، رقم( 1)
 .7974: البخاري، رقم( 2)
 .3343: البخاري، رقم( 3)
 .شَرجْ :واحده ،مجاري الماء الذي يسيل منها :شراج الحرة( 4)
 .9783: رقم: ، مسلم9782: البخاري، رقم( 5)
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الأودية والسيول التي لا  ومن ذلك ،به من غيره كان أحق    ،فأحرزهاس، شاع بين الن  ك مُ لْ مم ا هو م  من سبق إلى شيء أن  : فالعدل
أولا  ، والفضل والإحسان أن يشرك فيما أحرزه غيره إن احتاج إليه، فكان قضاء النبي ستنبط بحفر وعملولم تُ  ،ك منابعهالَ تُ 

بالفضل، فلم ا جهل الأنصاري وتعد ى؛ عومل بالعدل
1. 

 :نطو ل في الشرح والتوضيح للتعليل بالعدل فيها جميعادون أن  -على سبيل المثال-ا في الجزئيات الآتية وهذا ما تجده جليًّ 
 :عدم قبول الشفاعة في إقامة الحدود .ب 

إنما أهلك الذين قبلكم، أنّم كانوا ): ثم قام فاختطب، ثم قال ،(!؟من حدود الله أتشفع في حد  : )لأسامة بن زيد  في قوله 
 .2(يدها د سرقت لقطعتُ فاطمة بنت محم   يم الله لو أن  أ، و عليه الحد   إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا

 :لدسيسة الباطنةلكيد واالقضاء بالحجة الظاهرة والتحذير من أخذ الحق با .ج 
ا أقضي بينكما على حوو ما أسمع، فمن ته من بعض، فإنم  بعضكم ألحن بحج   ا أنا بشر، ولعل  ، وإنم  كم تختصمون إل  إن  : )في قوله 
 .3(ارمن الن   ا أقطع له قطعةً أخيه شيئا، فإنم   له من حق   قضيتُ 

 :لفوت معطى من المعطيات القضاء المجانب للعدلالرجوع في الحكم أو الفتوى أو  .د 
يا رسول الله أتدري ما : قال رجل يتُ ا ول  فلم   ،فقطعه ل ،فاستقطعته الملح وفدت إلى رسول الله : ال قالعن أبيض بن حم  

 .4(فرجع فيه. )د  ا أقطعته الماء الع  يا رسول الله إنم   ؟أقطعته
اس فالن   ،وهذا إذا لم يكن في ملك أحد ،ماء العين والبئر :مثل ،الدائم الذي لا انقطاع له: د  يعني بالماء الع  : )قال الخطيب البغدادي

 .5(فيه ولهذا رجع النبي  ،به بعضهم دون بعض لا يختص   ،فيه شركاء
 :النفسالاقتصاص من  .ه 

بعرجون كان معه،  عليه، فطعنه رسول الله  فأكب   أقبل رجل   ،ماً سْ يقسم قَ  بينما رسول الله : عن أبي سعيد الخدري، قال
 .6بل عفوت يا رسول الله: فقال، (دق  ــتَ ــتعال فاسْ ):  رح بوجهه، فقال له رسول اللهفجُ 

 :أحكام جزئية من السنة معللة بالتيسير
 :العباداتالتخفيف في  .أ 

ل ئ  فما سُ ...  :عن أعمال يوم النحر من مناسك الحج نه قالأعن عبد الله بن عمرو بن العاص : ونماذجه في السنة كثيرة، منها
فيهم  فإن   ،فاس فليخف  كم بالن  ى أحدُ إذا صل  ):  ومنها قوله. 7(افعل ولا حرج) :قال لا  إر خ  م ولا أُ د  عن شيء قُ  رسول الله 

 .8(ل ما شاءى أحدكم لنفسه فليطو  وإذا صل   ،الضعيف والسقيم والكبير
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 :المعاملاتالترخيص في  .ب 
 .1(أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق رسول الله  ن  أ)ومنه الترخيص في العرايا، 

 :التيسير في العادات .ج 
عن ابن عباس رضي الله ومنه الترخيص في قطع نبات الإذخر مع كونه من نبات الحرم، فلم يشمله التحريم لحاجة الناس إليه، 

ولا  ،تلى خلاهات ل ساعة من نّار، لا يخُ حل  لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أُ  ة فلم تحل  م الله مك  حر  ): قال عن النبي  ،عنهما
 إلا  ):  فقال ،(الإذخر لصاغتنا وقبورنا إلا  ): اس فقال العب  ، (فلمعر   لتقط لقطتها إلا  ها، ولا تُ صيدُ ر نف  د شجرها، ولا يُ عضَ يُ 

 .2(الإذخر
 :بالشبهاتودرؤها الحدود التيسير في  .د 

الإمام أن يخطئ في العفو خير  وا سبيله، فإن  ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخل  : )من ذلك قوله 
بَّلت، أو ـلعلَّك ق: )ألا يقر  بفعله، وأن يتوب بينه وبين ربه، فقال لماعز بالزنا للمعترف ومنه إشارته . 3(من أن يخطئ في العقوبة

( حتى ترضعيهاذهبي ) ( ...اذهبي حتى تضعي)، 5(ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه: )، وقال للغامدية4(غمزْت، أو نظرت
 .8(ما إخالك سرقت: )، ولآخر7(أبك جنون: )لمعترف آخر ه وقول .ذلك حتى لا ترجع كل  ...  6(اذهبي فاستودعيه) ...

 :مقاصدية هذا المسلك
فالتعليل ملكته التشريعية، إلى يحيل مهمة التفريع من أوسع أبوابها إلى المجتهد، و  مقصديٌّ  مسلك  ها يات وتجريدُ الكل   إذا كان تأصيلُ 
والنظائر الشبيهة، بما يجعل عملية الإلحاق  يناو لُ المجتهدَ المعاني القريبة،من حيث ، في الاجتهاد ص هامش الخطأللجزئيات؛ يقلِّ 
 .9(أحكام الش ريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية): قال الشيخ الطاهر بن عاشور. والقياس سهلة

ولقد هرع الفقهاء في التشريع والتفريع إلى ): الشيخ الطاهر كيف أن  الفقهاء عو لوا كثيرا على هذا المسلك، ولماذا؟ فقال ووض ح
م رأوا دلالة النظير على نظيره أقرب إرشادًا إلى المعنى الذي صرَّح الش ارع باعتباره في نظيره،  ... القياس على النظائر والجزئيات لأنّ 

اعتباره فيه، أو أوصل الظن  بأن  الشارع ما راعى في حكم النظير إلا  ذلك المعنى؛ فإن  دلالة النظير على المعنى المرعي   أو أومأ إلى
فتكفي الفقيهَ مؤونةَ الانتشار في البحث عن المعنى من ... للشارع حين حكَم له بُحكْمٍ ما دلالة  مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها 

 .10(أجناسه العالية
 .هكذا يتكامل المسلكان، ويتعاضدان على تسديد ملكة المجتهد، وتقريبه من مقصود الشرع في النازلة التي بين يديهو 
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 :فبالاستناد على التعليلات الجزئية، والمعاني التشريعية القريبة التي جاءت بها السنة النبوية
   نات، بينما تدخل ، وقامت عليها البي  (القاضي)إلى الإمام عت ف  يتسامحوا في إسقاط الحدود، التي رُ  ساغ لأهل الاجتهاد ألا

 .من التسامح والإسقاط أبواب   التعازيرَ 
 معلوم   يفوت من العدل شيء   تجويز القضاء بعلم القاضي العدل في زمن صلاح القضاة، لئلا  أهل الاجتهاد بعض وساغ ل ،

 .على إقامته مقدور  
  الش هادة أمام القاضي لغير عذر؛ أن ه يُسقط الحد  عن المشهود عليه؛ لدخول الشبهة في هذه وساغ لمجتهد أن يقول في تقادم أداء

 .الشهادة، إلحاقاً لهذه النازلة بالمعنى القريب الملحوظ في درء الحدود بالش بهات
 وطبعض المجتهدين تجويز التوكيل في الحج والعمرة لمن عجز عنه، أو في بعض أعماله، وفق بعض الشر وساغ ل. 
 من الأنّار والجداول  ، كشرب الدواب  ماً تجويز ما يتغابن الناس أو يتسامحون فيه عادة، وإن كان في الأصل محرَّ  مجتهدلوساغ ل

 .المملوكة
  فقهية قديمة، إلحاقا لها بنظرائها القريبةتجويز العديد من المعاملات المعاصرة، والصور المستحدثة لمعاملات وساغ لبعض المجتهدين. 
 .هكذاو 

 .التنزيل المقاصدي لكليات التشريع: المطلب الثاني
 .، والوظيفة التنزيلية للسنة النبويةفي الخطاب القرآني( التجريد)خاصية : الفرع الأول

ية السنة أيضا، وفسح بمنهجه التعليلي المجال لمجيء السنة بالتعليلات أيضا؛ فإنه فسح يته؛ المجال لكل  إذا كان القرآن قد فسح بكل  
 .بخاصية التجريد المجال لمجيء السنة بالتنزيل المقاصدي لتجريدات القرآن الكريم

شخص دون شخص، أو حال دون مجرَّدًا عن تحقُّقه في الواقع الخارجي، فهو لا يتعلَّق ب ورد طاب القرآنيَّ والمقصود بالتجريد؛ أن  الخ
 .1حال، بل يشمل جميع الأشخاص والأحوال على حد  سواء

حال  دة في وظيفة النبي وليس معنى ذلك أنه لا يراعي التشخيص، بل معناه أنه أحال وظيفة التشخيص على السنة المتجس  
 .مى الله عليه وسل  وفاة النبي صل   بعدحياته، وعلى ورثة النبوة 

في  ةً اخصة مراعيها على الوقائع الش  تلإلى تجريدات القرآن الكريم، فنز   أي أنّا أتت ؛تنزيلالسنة قامت بوظيفة ال إن  : قولناوهذا معنى 
 .رعي من تنزيل الحكم على محل هق الغرض الش  ذلك اختلاف الأشخاص والأوضاع والأحوال، بما يحق  

وإليك الأمثلة الثلاثة الآتية ، دةق  بة ومعتحقيق أغراض الحكم ومقاصده؛ ليس عملية آلية جامدة وتلقائية، بل عملية مرك   وذلك لأن  
 :للتوضيح

 :2(ع الأيدي في الغزوقطَ لَ تُ ) .أ 
وَالسَّارِقُ ) :للسنة النبوية في تشخيص تجريدات القرآن الكريم، في قوله تعالى صحيح، تتجس د فيه الوظيفية التنزيلية نبويٌّ  حديث  

 .[74: المائدة] (وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَ هُمَا

                                                           

 .3/377: الدريني، بحوث مقارنة: انظر( 1)
 .4283: ، والطبراني في الأوسط، رقم9878: ، والدارمي، رقم3393: ، وأحمد، رقم3889: ، والترمذي، رقم8894: أبو داود، رقم( 2)



         ISSN :1112-4377                             مجلة المعيار                                                                          

 0306: السنة     57: عدد     05: مجلد

 

88 

، وخروجه بذلك من ية المقطوع، و القطع الذي يتخل ف فيه مقصد الازدجار، ويتحو ل إلى تهييج حمي   فإن   تسب ب في التحاقه بالعدو 
ية إلى الردة والنفاق، وصيرورته يدًا على المسلمين بعد أن كان يدًا لهم؛ تقر ر السنة ههنا أن  حق  هذا الحكم أن يتأج ل إلى المعص

 .ظروف أخرى، هي أجدر بالتآلف مع مقاصد القرآن الكريم
لا يرون أن يقام الحد في : منهم الأوزاعي ،والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: )قال الإمام الترمذي بعد روايته لهذا الحديث

 (.مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو   ؛الغزو بحضرة العدو  
 : 1(أطعمه أهلك) .ب 

بعد أن ضحك حتى بدت نواجذه؛ لأعرابي انتهك حرمة شهر رمضان بمجامعة زوجته، وجاء بما يدل  على  كلمة قالها النبي 
بدل أن يرجع من ذلك محمَّلًا بعبء الكف ارة صيامًا أو عتقا أو إطعاما تمس ما يكف ر به عن ذنبه، فإيمانه وخوفه من عاقبة فعله، يل

 .يتصد ق بها على أهله، لمكان فقره وعوزه رجع بعَرَقٍ من التمر، عطي ةً له من رسول الله 
 .تلُحظ فيه الحالة الدقيقة للمعني بالأمر، ارة ليست نكاية ولا إعناتا، بل جبر وزجرالكف   قيقة أن  كانت صورة تثيلية لحف
 : 2(أرضعيه تحرمي عليه) .ج 

 باطل في وإنما رجل أجنبي، إذ التبني  على الحقيقة، بولد المتبنى  ا حتى كبر وصار رجلا، وليس لامرأة تبن ت وزوجها ولدً  خطاب  
ر الانفكاك عنها بعد إلف طويل، سْ بأمه وأبيه، وعُ ا بعلاقة الولد خ بينهما من العلاقة الشبيهة جدًّ الإسلام، ولكن لمكان ما ترس  

 .مع قاعدة جزئية، فهو أليق بالروح المنسلكة في التشريع يتماشإن لم  الذي هذا المخرج التمس لهم النبي 
يمنعها من الغلو  في الاط راد الجامد، فيستثني ويستحسن  تجريدات القرآن على النحو الذيفي ف السنة ثالث لتصرُّ  بليغ   نموذج  وذلك 
 .ة بقضايا عينية تحتف  بها خصوصيات دقيقة، ليحيلنا بذلك على فقه التماس المخارج الشرعية لمثل تلك الحالاتا خاص  أحكامً 

 :مقاصدية هذا المسلك
قاته الواقعية، ومقاصده  الحكم الش رعي وبين متعل  على ضوء ما سبق يمتهد البيان للكشف عن علاقة عضوية لا تقبل الانفكاك بين

 .رعيةش  ال
فالحكم النائي عن تحقيق أغراضه التي من أجلها شُرع ليس هو حكم الله، ولا حكم رسوله، البتة، كلام أجمع عليه فقهاؤنا عندما 

 ".ته وجودًا وعدمًاالحكم يدور مع عل  "قر روا أن  
بتحقيق المواءمة المناسبة بين الحالة الواقعة والحكم المفترض، فيعد ل، أو يؤج ل،  سبيل إليه إلا   ن من تجسيد مقاصد الحكم لاوالتمك  
 .المهم  أن تكون المواءمة هي مسلك الإنجاز، لا الآلية الجامدة... أو يقر ر 

؛ إذ ليس ذلك معلومًا بالض رورة، ومن هنا نشأ هذا النوع من الاجتهاد، وهو الن ظر إلى صلاحية المحل  لتنزيل الحكم الش رعي عليه
ا تقع : )وليس كل  ما يظهر بالخطرة الأولى محلاًّ للحكم الش رعي؛ فهو كذلك، يقول الش اطبي والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنم 

و ذلك العام ، وقد يكون ذلك معيَّـنةً مشخَّصة، فلا يكون الحكم واقعًا عليها إلا  بعد المعرفة بأن هذا المعينَّ يشمله ذلك المطلق، أ
 .1تحقيق المناط: الأصوليونهو ما يسم يه ، و 3(سهلًا، وقد لا يكون، وكل ه اجتهاد

                                                           

 .3273: البخاري، رقم( 1)
 .3887: مسلم، رقم( 2)
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يلزم المفتي : )تكرار الاجتهاد عند تكر ر الواقة: البالغة عندما قالوا في مسألة يدل  على صميميته عميقاً  ولقد ذهبوا في اشتراطه مذهباً 
؛ إذ تحتمل كل  واقعة من العوارض والملابسات ما قد يؤثِّر على تنزيل الحكم عليها2(تكرير الن ظر عند تكرار الواقعة عند الأكثر

3. 
ا مسألة  واحدةفي المسألة الحمارية حيث قضى فيها مر تين  ولهذا قال عمر  تلك على ما قضينا وهذه : )بقضائين مختلفين مع أنّ 
 .أقر هما معًا: ، أي4(على ما نقضي

وهو على التحقيق تسعة أعشار النظر : )وقد ذكر الغزال أن  هذا الاجتهاد يشغل المساحة الكبرى من الاجتهاد حيث قال
 .5(الفقهي

كل  : )، وقال6(نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه: كل  مسألة تفتقر إلى نظريناعلم أن   : )والشاطبي جعله شطر الاجتهاد فقال
 .7(دليل شرعي فمبنيٌّ على مقدِّمتين، إحداهما راجعة  إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي

 .8في قبولهوذكر أن  هذا الاجتهاد لا ينقطع ما دامت الدنيا، كما أن ه لا خلاف بين الأم ة 
 :مقامات الهدي النبوي نموذجا لميزة التنزيل في الخطاب النبوي: نيالفرع الثا

د تعد  : هذه واحدة من القواعد الجليلة اللصيقة بهدي النبوة، تتجل ى فيها بوضوح خاصية التنزيل والتقصيد في الخطاب النبوي، وهي
 .فات النبويةمقامات التصر  

 .9وهكذا... غير مقام النبي المرشد فمقام النبي المشر ع، غير مقام النبي القاضي، غير مقام النبي الحاكم، غير مقام النبي الناصح، 
فجعـل مـن ضــمن  ،حـال تصـرُّفه قصــب السَّـبق في التفريـق بـين بعـض الصِّـفات القائمــة بـالن بي  -رحمـه الله-وقـد حـاز الإمـام القـرافي 

ـــادس والثلاثـــون بـــين قاعـــدة تصـــرُّفه : )فرُوقـــه بالقضـــاء، وبـــين قاعـــدة تصـــرُّفه بـــالفتوى وهـــي التبليـــغ، وبـــين قاعـــدة تصـــرُّفه  الفـــرق الس 
 .10(بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الش ريعة ثم  تصر فاته ): ، وقال عن أهم ية ذلك(بالإمامة
 :هذه المقاماتومن 

 :د به العمومقصَ ا يُ ا بمقتضى التشريع، ويكون تشريعً ف أحيانً يتصرّ  أن النبي  .أ 
 :وهذا إم ا أن يراد به الإلزام، أو لا يراد به الإلزام

 فالْلزام: 

                                                                                                                                                                                                                 

الدكتور عبد المجيد النجار، في الجزء الثاني : الاجتهاد التطبيقي، والاجتهاد التنزيلي، وفقه الواقع، وحوو ذلك، ومن خير من كتب فيه: ويسم ى عند المعاصرين( 1)
 .في فقه التدين فهما وتنزيلا: من كتابه

 .788-4/788: طالزركشي، البحر المحي: ، وانظر8/887: ابن النجار، شرح الكوكب المنير( 2)
 .29-8/23: الشاطبي، الموافقات: انظر( 3)
 .32998: عبد الرزاق، رقم( 4)
 .89ص :الغزال، أساس القياس( 5)
 .9/333: الشاطبي، الاعتصام( 6)
 .7/87: الشاطبي، الموافقات( 7)
 .29-8/42: نفس المرجع( 8)
 .893ص :الإسلام عقيدة وشريعة ،محمود شلتوت ؛939ص :مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، : انظر( 9)
 .993-3/998: الفروقالقرافي، ( 10)
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، وكبيانه صفة الص ـلاة؛ مـع الحـض  2(لا تحس سوا، ولا تجس سوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا: )، وقوله1(ات ق الله حيثما كنت: )كقوله 
 .3(صَلُّوا كما رأيتموني أُصل ي: )في ذلك بقوله الحض  على ات باعه

 وعدم الْلزام: 
أي مــا كــان مــن قبيــل الحــث  علــى الفضــائل والمنــدوبات ومكــارم الأخــلاق، والإرشــاد إلى طــرق الخــير مــن غــير عــزم، ويمكــن أن يعُــدَّ في 

 :4ذلك ما يلي
 قوله : ومثاله :لْرشادما كان من باب ا إخوانكم خَوَلُكم؛ جعلهم الله تحت أيـديكم؛ فمـن كـان أخـوه تحـت : )في شأن العبيد

في التسـوية  فهـو مم ـا لا يفُيـد الإلـزام ،5(يده؛ فليطعمه مم ا يأكل، وليُلبسه مم ا يلبس، ولا تُكلِّفوهم مـا يغلـبهم؛ فـإن كلَّفتمـوهم فـأعينوهم
 .6بين طعام العبد، وطعام سيده 

 ْــمــا جــاء في شــأن فاطمــة بنــت قــيس : ومثالــه :ش  ارع عل  ى المستش  يرم  ا ك  ان م  ن ب  اب ال م ا خطبهــا معاويــة بــن أبي ـل
أم ـا أبـو جهـم؛ فـلا يضـع عصـاه عـن عاتقـه، وأم ـا معاويـة فصُـعْلوك لا : )؛ فقـال لهـا رسـول سفيان وأبو جهم؛ فذكرت ذلك للن بي 

فهـو لا يـدل  علـى أن ـه  ،7(ا نكحـي أسُـامة؛ فنكحتـه؛ فجعـل الله فيـه خـيراً واغتبطـت: مال له؛ ا نكحي أسُامة بن زيد؛ فكر هَتْـه، ثُم  قـال
 .8عليها بما هو أصلح ةشار إلا يجوز للمرأة أن تتزو ج برجل فقير، ولكن ها 

 ومثالــه نّيــه  :م  ا ك  ان القص  د من  ه حم  ل النّ   فوس عل  ى الأكم  ل تنزيــه أصــحابه عــن التظــاهر  :فالقصــد، 9مُعَصْفرـعــن لــُبْس الــ
 .بمظاهر البذخ والفخفخة

   ومثالــه مــا جــاء في الص ــحيحين مــن قــول الن ــبي :ا ك  ان م  ن قبي  ل المبالغ  ة ف  ي التهدي  د والت  وبي م : ( والــذي نفســي بيــده؛ لقــد
ثُمَّ أخُـالف إلى رجــال فـأُحرِّق علــيهم بيُــوتهم،  هممـت أن آمُــر بحطـب فيُحطــب، ثُمَّ آمُـر بالصَّــلاة فـيـُـؤَذَّن لهــا، ثم  آمُـر رجــلاً فـَـيـَؤُمَّ الن ــاس،
 .10(والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أن ه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

 .ابن عاشور مقامات أخرى، كالن صيحة، وتعليم الحقائق العالية، والمصالحة بين الن اسذكر الشيخ و 
  :ولكن لَ يقصد به العموم، وإنما الأحوال القائمة بعينها يتصرف بمقتضى التشريع، النبي  أنّ  .ب 

  وم ن ذل ك تص رّفه  فعـين التصـرف مخــتص بعـين الحالـة السياسـية القائمـة، والمقصــود  (:السياس ة الش رعية)بمقتض ى الْمام  ة
، فقـد سُـئل الإمـام مالـك عم ـن قتـل 11(من قتـل قتـيلاً فلـه سـلبه: )قوله إصلاحها، وهو مما يقبل التغيير بتغير الأوضاع، ومن ذلك، 

                                                           

 .3243: ، رقمالترمذي (1)
 .8333: ، رقمالبخاري( 2)
 .398: ، رقمالبخاري( 3)
 .وما بعدها 933ص الشريعة،مقاصد ابن عاشور، : انظر( 4)
 .9893: ، رقمالبخاري( 5)
 .98/943: التمهيدابن عبد البر، : انظر( 6)
 .3849: ، رقممسلم( 7)
 .993-999ص :الشريعةمقاصد ابن عاشور، : انظر (8)
 .9934: ، رقممسلم( 9)
 .334: ، رقمالبخاري( 10)
 .2973: ، رقمالبخاري( 11)



         ISSN :1112-4377                             مجلة المعيار                                                                          

 0306: السنة     57: عدد     05: مجلد

 

83 

، أيكون له سـلبه بغـير إذن الإمـام؟ قـال لا يكـون ذلـك لأحـد بغـير إذن الإمـام، ولا يكـون ذلـك مـن الإمـام إلا  علـى ): قتيلًا من العدو 
 .1(؛ إلا  يوم حُنَين(من قتل قتيلاً فله سلبه: )قال وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن  رسول الله 

  تص  رّفه مم ــا يتجــد د فيــه الحكــم بتجــد د الخصــومة وملابســاتها، وذلــك أي الحكــم في الخصــومة المرفوعــة إليــه، :مقتض  ى القض  اءب 
مــن  ــل في حـائط رجــل مــن الأنصــار،  د  كانــت لــه عضُـسمـُرة   أن  : ومـن ذلــك قضــاؤه في خصـومة سمــرة بــن جنـدب ورجــل مــن الأنصــار

 عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فـأبى، فـأتى النـبي   ى به ويشق  ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى  له فيتأذ  
 فذكر ذلك له فطلب إليه النبي ، بـه فيـه فـأبى، أمـرا رغ   (فهبـه لـه ولـك كـذا وكـذا): فطلب إليه أن يناقله فأبى، قـال ،أن يبيعه فأبى

 .2(اذهب فاقلع  له): قال للأنصاري، و (ضار  أنت مُ ): فقال
 هتصرّف  والن ـوازل أبـداً مفتقـرة  إلى تحقيـق المنـاط كمـا عُلـم، ومـن ذلـك نّيـه : بمقتضى الْفتاء في عين النازل ة  عـن الانتبـاذ في

باء والحنــتم والمزفــت والن قــير علــى ســرعة اختمــار هــذه الأنبــذة في بــلاد الحجــاز؛ لشــد ة حرارتهــا، ولا منــاط للن هــي في  فهــو محمــول   ،3الــد 
 .فلا يكون الحكم واحداً  ،البلاد الباردة

 :4 غير تشريعي أصلا أن يكون تصرف النبي  .ج 
 :ومن ذلك

  ه تصرّفأن يكون لقـة وطبيعـة بشـرية، ومـن ذلـك :بمقتض ى الجِبلَّ ة أن ـه كـان إذا  مـا أثُـر عنـه : أي مـا فطـره الله عليـه مـن خ 
سُر  استنار وجهه كأن ه قطعة قمر، وكان أشد  حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عُرف في وجهه، وكان يحـب  الحلـواء والعسـل 

لثريـد مـن الحـيس، وكـان يأكـل بـثلاث أصـابع، ويلعـق يـده قبـل أن يمسـحها، وكـان والدُبَّاء، وكان أحب  الط عام إليه الثريد مـن الخبـز، وا
 ... يستحسن الخضاب بالحن اء، وكان يعاف أكل الضب  

ما يُشتبه في أن ه فعله بقصد التعبد، وليس في الحقيقـة كـذلك، ومنـه نزولـه بالمحصَّـب في حج ـة الـوداع، ورفضـه التنشـيف  من أفعاله و 
 .إلخ...  بالمنديل بعد الغسل، وضجعته بعد ركعتي الفجر

 الاستسـقاء، وتقبيلـه الحجـر الأسـود؛ داء فيتحويلـه الـر ، كفهذا مم ا لا تشريع فيه، ولا يطُلب فيه الاقتداء، أم ا مـا لُحـظ فيـه قصـد التعب ـد
 .فهو للتشريع، ويُسن  فيه الاقتداء

  هتصرّفأن يكون  لـبس المـرط المرح ـل والمخط ـط، ولـبس الـجُــبَّة والعمامـة، وإطالـة : ذلـك عـادة قومـه، ومـنأي : بمقتضى العادع
ــرَب الجلديــة ــعر، والاكتحــال، واســتعماله الطِّيــب والعطــور، واســتعماله الق  في خــزن المــاء، وكانــت العــروس تُـــز ف إليــه في بيتــه لا في  الش 

 .بيت أبيها؛ فهذه لا تشريع فيها؛ إلا  حيث يظهر وجه ارتباطها بالش رع
  ه تص رّفأن يك ون   نيا؛ بقصــد تحصـيل منفعـة، أو دفــع مضـر ة، في البــدن أو  اً أي تــدبير : بمقتض  ى الكس لشـأن مــن شـؤون الـد 

 .المال، له أو لغيره
 
 

                                                           

 .9/888: الموطـأ( 1)
 .7373: أبو داود، رقم( 2)
 .8937، 8939، 8933: ، رقمالبخاري( 3)
 .وما بعدها 822ص: وما بعدها، الإسلام عقيدة وشريعة  :3/932أفعال الر سول : انظر( 4)
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 :صدية التفريق بين هذه المقاماتامق
الـدقيق؛  فات النبوية على محمل واحـد، كالتشـريع الإلزامـي، دون تحـيص وتحقيـق ونظـر في غايـة التصـرف النبـوي، وبابـهتصر  الإن  حمل 

ا ): تالشيخ محمـود شـلتو قال  ل والافتئات على مقام النبوة،لا محالة في مناقضة مقاصد السنة النبوية، وفي التقو   وقع  مُ  ومـن المفيـد جـدًّ
فعلـه أو قالـه أو  ، ولا ينُظـر فيـه إلاَّ مـن جهـة أنَّ الرَّسـول معرفة الجهة التي صدر عنها التصـرُّف، وكثـيراً مـا تخفـى فيمـا ينُقـل عنـه 

صُــوِّر بأنَّــه شَــرعْ  أو د يــن، وسُــنَّة أو منــدوب، وهــو لم يكــن في الحقيقــة صــادراً علــى وجــه  أقــرَّه، ومــن هنــا نجــد أنَّ كثــيراً ممَّــا نقُــل عنــه 
 .1(التشريع أصلاً 

 .السكوت والعفو: المطلب الثالث
 بل لقد نّى النبي   مع اضطلاع السنة النبوية بوظيفة التفسير، والتنزيل، فإنّا مع ذلك كثيراً ما سلكت مسلك السكوت،

 :، ومن ذلكأن يسألوه عم ا سكت عن بيانه الص حابة 
 ه لو ق( :  من غير  وترك أشياءَ  ،فلا تنتهكوها م أشياءَ وحر   ،عوهافلا تضيِّ  وفرض لكم فرائضَ  ،فلا تعتدوها دوداً حُ  إن الله حد

  .2(قبلوا ولا تبحثوا فيهاف ؛ولكن رحمة منه لكم ،كمنسيان من ربِّ 
 سكت عنه فهو عفو؛ فاقبلوا من الله عافيته، ثم  تلا فهو حلال، وما حر م فهو حرام، وماما أحل  الله في كتابه : )وقال أيضا: 
  .3([38: مريم] (سِي انَ  بُّكَ رَ  انَ ا كَ مَ وَ )
  رسول الله  خطبو عام يا رسول الله؟ فسكت حتى  لَّ أكُ : ، فقال رجل(وا، فحج  اس قد فرض الله عليكم الحج  أيها الن  ): فقال

ا هلك من كان قبلكم بكثرة ذروني ما تركتكم، فإنم  ): ، ثم قال(نعم لوجبت، ولما استطعتم لو قلتُ ): قالها ثلاثا، فقال رسول الله 
 .4(سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نّيتكم عن شيء فدعوه

   النبي  ى وصل    كثروا في الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم الليلة الرابعة، ى بصلاته ناس، حتى  ذات ليلة من رمضان في المسجد، فصل 
 .5(فرض عليكمأن تُ   خشيتُ أني   الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم، إلا   قد رأيتُ : )وقال
 :صدية هذا المسلكامق

ما  ة أبرزهامقاصد هام  ؛ التفصيل في مواضع الإجمالالن هي الص ريح عن طلب بل ، التشريعيمسلك السكوت ولا شك  أن  خلف 
 :يلي
 فسح المجال للبيان بالَجتهاد: 

  كل  بين  لم ي -عليه الص لاة والس لام-المعلوم أن ه ف .بما تسعه اللغة من المعاني المكتنزة في الألفاظ، وفق ما يناسب العصور والأمصار
 .6وترك كثيراً مم ا يدُركه أرباب الاجتهاد باجتهادهمبل بَـينَّ منه ما لا يوصَل إلى علمه إلا  به، القرآن بالتوقيف، 

 
                                                           

 .893ص :شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعةمحمود ( 1)
 .3338: ، رقمالحاكم (2)
 .32894: ، رقمالبيهقي( 3)
 .3773: مسلم، رقم (4)
 .333: ، مسلم، رقم298: ، البخاري، رقم984: مالك، رقم (5)
 .7/893: الموافقات: انظر( 6)
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 عدم الخلط بين الأحكام التجريدية، والأحكام التنزيلية: 
ا فيها إلى العوارض، والأحكام التجريدية ليس منظورً ر ذات بتكر   ر إلا  فلا تتكر   بعوارض الواقعة، محكومة  ية ـــزيلــــنـــالأحكام الت فإن  

أن يكتبوا عنه غير القرآن؛ خشية التباس التشريع العام  بالتشريع الخاص   وإلى هذا يرجع ما نّي الر سول  .تتلك الحيثيا
 1. 

 .، وعلاقته بالفضاءات التنزيليةةالنبوي سنةلمقاصد الالموضوعي  تنوعلا: المبحث الثاني
مقاصد السنة ومقاصد القرآن منظومة  مقص د، وأن   بوي خطاب  الخطاب الن   ل، من أن  ا استخلصناه من المبحث الأو  مم   اانطلاقً 

 :، فإن  المحاور المقاصدية لهذه المنظومة التشريعية يمكن تقسيمها على النحو الآتيتشريعية واحدة
 .(الغيبيات)موضوع الإيمان : المطلب الأول
 .د فيه السنة ما جاء به القرآن من أصول الإيمان، وتـُــفرِّع عن ذلك بعض القضايا الجزئيةتؤك  وهو المحور الذي 

 :ويتميز موضوع الإيمان والغيبيات بما يلي
 .أصول العقيدة معقولة، ولكنها ليست محلا للاجتهاد: ولالفرع الأ 

بذلك ليست محلا  للتعقل، فإنه لا تلازم بين التعقل، وبين إن  مجال الاجتهاد في العقيدة قليل، أنّا : -لاحقا-لا يظُن  بقولنا 
أو ل واجب : "مونفالعقيدة الإسلامية عقيدة معقولة، بل إن  الخطاب بالإيمان مبنيٌّ على التعق ل أساسًا، ولهذا قال المتكل   .الاجتهاد

 :الجوهرة فقال إيمان المقلِّد لا يقُبل، نص  على ذلك اللقاني في: ، وقالوا"على المكل ف النظر
كلُّ من قل د في التوحيد   إيمانه لم يخلُ من ترديد  .. إذ ْ

، وقال في [97: لزخرفا] (إناّ وجدنا آباءنا على أمّة وإناّ على آثارهم مقتدون): والقرآن أنكر على المقل دين في العقائد القائلين
 .يةالإدراك، وآلته هي العقل وروافده الحس  ، والعلم [32: دحم  ـم] (فاعلم أنهّ لَ إله إلَّ الله): مقابل ذلك

 .بالمعجزة، ودلالة المعجزة على الإيمان دلالة عقلية بوة لا تثبت إلا  ـــالن  ف ،وإذا كانت العقيدة يجيء بها النبي  
في إثبات العقيدة كما في إثبات الشريعة، الحوارات  البرهانيةَ والإقناعيةَ مع فرعون، والمشركين، وأهل الكتاب؛ منهج القرآن وقد سلك 

، وفي ليكون عبدًا لله اختياراً كما هو عبد  له اضطراراًق ية ما يعتقد، المكل ف بحراسخة لدى تكوين قناعة لا فرق، متوخ ياً بذلك 
 :قال صاحب البردةذلك 

 حرصًا علينا فلم نرتبْ ولم نّم  ... لم يمتحن ا بما تعيا العقول به 
فره الرائد في بيان مواءمة العقل للإيمان شيخ الإسلام مصطفى صبري فوقد أل   موقف العقل والعلم والعالم من ربّ العالمين ): س 

ركائز ): ، وأل ف الشيخ مـحم د الغزال(التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين)، وأل ف العلامة الحجوي (وعباده المرسلين
 .(الْيمان بين العقل والقل 
، فإن  الاجتهاد هو التفريع والاستنباط، والعقائد في مجملها ليست من لا يستلزم أن يكون من المجتهدات ولكن كون الشيء معقولاً 

من خلال الوحي؛ لأنّا مغي بات عن العقل ومدركاته  هذا الباب، ولكن ها من باب المنصوصات التي لا سبيل إلى إدراكها وتعق لها إلا  
 .المحدودة

 
 

                                                           

 .798ص :ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: انظر( 1)
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 .أصول العقيدة مبنية على اليقين، وقضاياها الجزئية تحتمل الظن والاجتهاد: ثانيالفرع ال
مبناه المقاربة ومسالك التظــن ن، وأصول العقيدة لا يصلح فيها إلا اليقين والقطع الجازم؛ لأنّا أساس لجميع  الاجتهاد كما أن  

 .المنظومات التشريعية والأخلاقية والشعائرية، وما هذا شأنه لا ينبغي أن يقبل التظنن
يمان، ولكن حسن اعتقاد، واكتمال تصو ر، ولم في الوقت نفسه؛ تتفرع عن تلك الأصول مسائل تكميلية، لا ينبني عليها كفر وإ

 .ا من موارد الاجتهاد والاختلاف بين العلماءتأت فيها النصوص بمحكمات، لكن بنصوص محتملة، غدت موردً 
ولستُ . السنة النبوية من العقائد، وبالضبط مسألة خبر الواحد هل تثبت به العقيدع أم لَفي هذا المنظور يمكننا معالجة موقع 

د مًا ههنا على تكرار الخلاف الطويل بين الطوائف والفرق والمذاهب، والذي تشع ب بسبب ارتباطات المسألة بما سواها من مق
 .مقررات تلك المذاهب

 :ولكن أزعم أن  الخلاصة اللائقة بهذا البحث هي كالآتي
وما هذا شأنه لا تبنى . لغلط، واحتمال الكذباحتمال ا: ق نوعين من الاحتمال إليه، لتطر  خبر الواحد الأصل فيه إفادة الظن   .3

 .عليه اليقينيات، ولكن اليقينيات تبنى على اليقين الذي ينتفي معه الاحتمال
 :يبقى النظر في ثلاثة أمور .9
 ما القصد بالاحتمال؟ .أ 
 هل القرائن ترقي الخبر لإفادة القطع؟ .ب 
 التفريق بين الخبر المعارَض، والخبر غير المعارَض؟ .ج 
 :حتمالمفهوم الَ/ أ

فإذا كان المنطقيون  عة والمنطقيين،يجدر بنا التذكير في هذا المقام إلى اختلاف مفهوم الاحتمال الذي يطعن في اليقين، بين المتشرِّ 
يشترطون انتفاء مطلق الاحتمال، سواء ما كان منه ناشئًا عن دليل، وما لم يكن ناشئًا عن دليل، فالمتشر عة لا يشترطون هذا 

التوس ع في تحصيل اليقين، فالاحتمال الذي لم ينشأ دليل على فرضه، إلا  محض الإمكان لا يطُعَن به في اليقين عند المتشر عة
1. 

، (العموم العادي)لنظريته المقاصدية في العديد من الجوانب، واستعمل مصطلح  زاً د جعل الإمام الشاطبي هذا المفهوم مرتكَ وق
 .(2)في العديد من المواضع( التجريد العقلي)لا ( العادة)، أي الجاري على مقتضى (القطع العادي)و
 :خبر الواحد المحتف بالقرائن/ ب

إليه من مفهوم الاحتمال، فإن  الخبر الذي تقترن به قرائن الحال والمقال قد ترقى به لإفادة القطع، كالخبر بأن  بناءً على ما أشرنا 
رجلًا قد مات، وقد علمتَ أن ه مصاب بمرض مميت عادة، مع رؤية التابوت والغس ال في داره، وسماع النواح من أهله، وفقده في 

ا به فيما جرت به عادة الناس في التخاطب، ولو أعلمنا فإن  الخبر يغدو مقطوعً ...  مكان كنت تجده فيه عادة في ذلك الوقت
 .3قاعدة مطلق الاحتمال لم يكن كذلك

                                                           

محمد باقر الص در، الأسس المنطقية . 34، ص3م، ج3223م، دار الحبيب، الرياض، 9، 3الشتري، القطع والظن عند الأصوليين، طسعد : انظر( 1)
 .27، ص3الغزال، المستصفى، ج. وما بعدها 799صم، 3243م، دار التعارف، بيروت، 3، 8للاستقراء، ط

 .934-938، ص7ج. 784، ص9ج. 993، ص3ج: الموافقات: انظر( 2)
سي د إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، : ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعط لة، تحقيق ؛833، ص3الجويني، البرهان، ج: انظر( 3)

؛ 773-778، ص3م، ج3228المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  عبد: الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق؛ 883م، ص9993
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 .والشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على عادات المخاطبين، كما يقول الشاطبي
والعدالة، كالصحابة وأثبات التابعين والأئمة، وتتلقاه الأمة فعلى هذا الأساس؛ خبر يرويه ثبت  حافظ  ضابط  في أعلى درجات الثقة 

ن من فروعيات العقيدة ما لا يصادم الأصول ولا ينافيها، فإنه يثبت به ما تضم نه، وإن لاحت منه معارضة بالقبول، إن تضم  
 .تأو ل على وفقهاللأصول الثابتة يُ 

 :وبناء عليه، يمكننا القول
 :مرانأ بل محلُّه ين في رد  أخبار الآحاد في العقيدة ليس عليه إطلاقه،ما ذهب إليه جمهور المتكلم

 التكفير يقوم على إنكار القطعيات لأن  : العقيدة التي يكفُر مُنكرها؛ لا تثبت بخبر الواحد. 
 صريح، أو القرآني النص  الصحيح، أو الجماع بالإ كالعقيدة التي ثبتت: العقيدة التي ثبتت بأدلة قطعية؛ لا يعارضها خبر الواحد
 .قاطعالعقلي  البرهان ال
ا إذا جاء خبر  آحاديٌّ ولم يكن مُعَارَضًا بشيء مما تقد م، فلا مانع من إثبات العقيدة به، ككثيٍر من الأخبار الواردة في باب أم  

 مينتكل  وكتُبُ العقائد عند الم ... صفات الملائكة، وأحوال الموت، وعلامات القيامة وأهوالها، وصفة الجنة والنار: السمعيات مثل
 .تعجُّ بالأخبار الثابتة في هذا الباب

 .العبادات: الثاني طلبالم
فموقعها من السنة النبوية هو موقع  أحد المقاصد العظمى للمنظومة التشريعية، -بمعناها العام، ومعناها الخاص-بوصف العبادة 

 .تلك العظمة
ي وانطلاقاً مم ا تم  تقريره في المبحث الأول من أن  السنة مفس رة للقرآن، ومضطلعة بوظيفة التنزيل والتجسيد لمقاصده في الواقع الحيو 

الشاخص في بيئة النبوة، فقد فس رت السن ة الن بوية معاني العبادة، وفص لت أنواعها، وأوصافها، وشروطها، وما يتعل ق بها من أنواع 
 .كما أعطت السنة للعبادة بمفهومها الواسع أبعادا أخلاقية واجتماعية وحضارية كبيرة. الثواب

 :المعقولية والَجتهاد في العبادات
، واقتصادية، وسياسية، من الشعائر العبادية، فلا شك  اجتماعيةو ية، وتربو تزكوية، روحية م وغايات كَ ية التي بمعنى وجود ح  لا المعقو أم  

 .والمعاني جزء  أصيل  من العبادات، جزء معقول  مُدرك  للعلماء، يتفاوتون في استدراره، واستكناه أبعاده المختلفة أن  تلك الح كَم
أسرار الصوم، أسرار )، (مقاصد العبادات للعز بن عبد السلام)، (الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي: )ولهذا تجد من مؤلفاتهم

 ( ... أسرار الصلاة لابن القيم)، (الحج من إحياء علوم الدين للغزال
وأم ا المعقولية بمعناها القياسي والاجتهادي، أي تفريع أحكام للعبادات على ضوء عللها، فهذا الذي ينفيه الأصوليون عن معظم 

، وليس (1)و ذلك، وحوا، وأوقاتها، وأعدادهالعبادات عقل هيئاتلا تُ  إذْ . إنّا مبنية على قاعدة التوقيف: أحكام العبادات، ويقولون
ف عن تكلُّ  حال، ومنهيٌّ  بالامتثال على كل   لها، بل هو مأمور  ه على تعق  ف امتثالُ توق  وز أن يلها، ولا يجف أن يتعق  من المكل   مطلوباً 

                                                                                                                                                                                                                 

روضة الناظر،  ؛، ط دار الكتب العلمية39ص: اللمع في أصول الفقه، للشيرازي ؛، ط وزارة الأوقاف الكويتية347، ص3ج: الفصول في الأصول، للجصاص
 .798، ص3ج: لابن قدامة

 .799، ص9الشاطبي، الموافقات، ج: لرابع عند الشاطبي، انظروهي المسألة الثامنة عشر من النوع ا( 1)
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على الوجه المطلوب منه  داتامتثال تلك التعب   ل أن  عبد بما يريد، وكيفما يريد، ويكفيه أن يتعق  ا يُ م إنم  المنع   زيادة فيه أو إنقاص؛ لأن  
 .العرفان، وطريقه إلى الجنانهو سبيله إلى 

، لئلا  يعُبد الله بما لم يشرع، ولا دوا لها قاعدة التوقيفالعبادات، وقعَّ  ومن أجل ذلك اتفق العلماء على امتناع القياس في أصول
 (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم): ل الله تعالىكقو  يرُهب بما لم يكتب، ومستند هذا المبدأ نصوص كثيرة من الكتاب والسنة،

 .[7: سورة المائدة] (اليوم أكملت لكم دينكم) :، وقوله[93: سورة الحديد]
وقوله في  ،[9339: مسلم]( هلك المتنط عون: )وقوله ،[9323 :البخاري]( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  : )وقوله 

م تقالُّوها  أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني  لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني  أصوم ... )الن فر الذين سألوا عن عبادته، فكأنّ 
: لرجلًا قائماً في الش مس، فقا ورأى  ،[8937: البخاري]( وأفطر، وأصل ي وأرقد، وأتزو ج الن ساء، فمن رغب عن سن ـتي فليس مني  

مروه فليتكل م، : )نذر أن لا يتكل م، ولا يستظل  من الش مس، ولا يجلس، ويصوم، فقال رسول الله : ما بال هذا؟ فقالوا
 .وغيرها عديد ،[3939: مالك]( وليستظل ، وليجلس، وليتم  صيامه

وهذه الص رامة من الش ارع في الإلزام بالتوقيف في أحكام العبادات؛ مرامُها الانضباط والانقياد، من غير انتقاص ولا ازدياد؛ لأن  
 :التعليل فيها يفتح باباً إلى التسي ب والانفلات، أو إلى الغلو  والانع نَات، وذلك من طائفتين من الن اس؛ غُلاة، وجُفاة

ذين أُشير إليهم في الأحاديث السابقة، وقسْ عليهم غيرهم مم ن ينطبق عليهم وصف الابتداع شرعاً، وانظر ما صن فه أم ا الغلاة؛ فكال
 .الشاطبي في هذا الشأن، وهو كتاب الاعتصام

الغاية بوسيلة أخرى ا هي وسيلة لتزكية النفس، وتهذيب الأخلاق؛ فإذا حصَّل الإنسان هذه يزعمون أن  العبادة إنم   وأم ا الجفاة؛ فقوم  
 .1 لم يكن للعبادة داع

ولا تناقض بين قاعدة التوقيف في العبادات، وبين كونّا معلَّلة في نفس الأمر ولو لم ندرك ذلك؛ لأن  اعتقادنا بأن  الباري حكيم، لا 
ا، وشرائطها، ومختلف عدادها، وأوقاتهيأمر بما يخلو عن الحكمة؛ يجعلنا نقطع بأن ه لم يُخل تلك العبادات من مناسبات بين هيئاتها، وأ

 .2 متعل قاتها
ا لباب الز يادة والإنقاص، فبعضها القليل لم يخف، بل لاحت منه  ولئن خفيت جل  علل العبادات تحقيقًا لاختبار الامتـثال، وسدًّ

إن  قياس الشَّبه : )ابن العربي لهذا قالوأعملوا فيها القياس بناء على مسلك شعاعات تلم حها العلماء على تفاوت شَوْف بينهم، 
 .3(-العبادات: أي-يدخلها 

- :ومن تلك القياسات
مسح الر أس لا يتكر ر، قياسًا على مسح الخف  والتيم م، بجامع كونّما مسحًا: قول أبي حنيفة

4. 
له بعديا حال زيادة،  لنبي سجود الس هو يقع بعديًّا حال كل  زيادة، وقبليًّا حال كل  نقصان، قياساً على إيقاع ا: وقول مالك

 .5وقبليا حال نقصان
                                                           

 .وما بعدها 333القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص: انظر في الرد  عليهم( 1)
 . م3233ط مطبعة الإرشاد، . 998-997، ص(تحقيق حمد الكبيسي)الغزال، شفاء الغليل في بيان الشَّبه والمخيل ومسالك التعليل، : انظر( 2)
 .م3222ط دار البيارق، الأردن، . 377، ص(تحقيق حسين علي اليدري، وسعيد فودة)أبو بكر ابن العربي، المحصول في أصول الفقه،  (3)
 .ط دار الكتاب الإسلامي. 29، ص8عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج( 4)
 . م3223ط دار الغرب الإسلامي، تونس، . وما بعدها 399، ص9، مج3، ج(تحقيق محمد المختار السلامي)المازري، شرح التلقين، ( 5)
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ما: وقول الش افعي  .1(طهارتان فكيف يفترقان؟: )تجب النية في التيم م قياسًا على الوضوء؛ لأنّ 
أحد الجلوسين في تشه د الص لاة؛ فيجب  : )يجب الجلوس الأو ل في الص لاة قياساً على وجوب الجلوس الثاني؛ لأن ه: وقول أحمد

 .2(كالتشه د الأخير
 .الاجتماع الإنساني: مطلب الثالثال

بالتتبع للتشريع الإسلامي في باب الاجتماع الإنساني، سواء من خلال القرآن الكريم، أو السنة النبوية، يمكننا تحصيل بعض 
 :لآتياالخصائص والمميزات لهذا الباب، وهي ك

 :رسم الإطار التشريعي العام: الفرع الأول
القرآن والسنة في باب التشريع المرتبط بتنظيم الاجتماع الإنساني في العلاقات الشخصية، والصلات الاجتماعية، والمعاملات جاء 

المالية والاقتصادية، والشؤون السياسية، بوضع الأطر والأسس التشريعية التي تحول دون مضلات العقل البشري، أو احورافه المغر ض 
ذها بالقوة، ط فئة على فئة، وتنف  ض والمنافع الخاصة، أو المغل ف بالموضوعية وهو يستبطن القهر والتغلب وتسلُّ باتباع الأهواء والأغرا

 .ن والسيطرة، واستفرادها بالتقنين والتشريع، بما يخدم تكريس ذلك النفوذ والغلبةواحتكارها لأسباب التمك  
ستعباد الناس للناس، أو خضوع الناس لشهواتهم ونزواتهم، باسم القانون، فجعل فجاء الشرع مخــــتـــصًّا بالحاكمية والتشريع ليمنع ا

قانونه هو الدستور الأعلى الضامن للحياد والموضوعية وتحقق العدل والمصلحة بأبعادها الظاهرة المدركة، وأبعادها التي تخفى على 
تحجب عنه التقدير الاستراتيجي للمصلحة والمفسدة،  العقل المنحاز والمغل ف، والمستغرق بحيثيات زمانية أو مكانية ضاغطة

 .وتوازناتها
إن  السبيل الوحيد للوصول إلى معايير متفق عليها للقانون هو : )بقوله" جورج وايت"عالم القانون الشهير وهذا ما يعبر  عنه 

 .3 (الاعتراف بالوحي السماوي قانوناً 
العقـل داخـل  يستقل  بالتشريع بعيدا عن إطار الوحي، ومحد داته الكبرى، ولكـن يعمـل بناءً على هذه الأسس قر ر العلماء أن  العقل لا

 .4ذلك الإطار وفي حدوده
لقد عقل الصحابة الكرام هذا المعنى، وعلموا أن  مرجع الأحكام إلى الكتاب والسنة، فكان الواحد منهم إذا نزلت به النازلة جاء إلى 

 .يسترشد ويسأل عن حكم الله تعالى النبي 
 .التـعليل: ثانيالفرع ال

ا  بقدر عالٍ  اتميزً في نفس الوقت الذي رسم فيه الوحي معالم التشريع في مجال الاجتماع الإنساني، فقد جعل ذلك التشريع م من جدًّ
التعب د  حتى أص ل علماء الفقه والأصول أصل التعليل في الأحكام التشريعية في هذا الباب، وأن   ل المعقولة،لَ بناء الأحكام على الع  

 .فيها لا ينبغي أن يكون( أي عدم درك العلة)
  .1 ا لا خلاف فيها إجماعيً وقد تواطؤوا على تقرير هذا المعنى تواطؤً 

                                                           

 .م3229ط دار المعرفة، بيروت، . 28، ص(4مطبوع ملحقا بالأم  للشافعي، ج)المزني، مختصر المزني، ( 1)
 .م3223ط مكتبة العبيكان، . 8/329، (تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد)الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ( 2)
 .77هـ، ص3892محمد رأفت سعيد، المدخل لدراسة النظم الإسلامية، مطابع دار العلم، جدة، : نقلا عن( 3)
عبد الملك ؛ 9/84: الشاطبي، الموافقات ؛83م، ص3238معارج القدس في مدراج معرفة النفس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، أبو حامد الغزال، : انظر (4)

 .393، ص9997لتياث الظلم، دار الكتب العلمية، بيروت، الجويني، غياث الأمم في ا
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لا يكـــاد يغـــادر الحـــديث النبـــوي مـــن أحاديـــث التشـــريع في  بـــارزاً مـــاثلاً ( مـــنهج التعليـــل)وبـــالرجوع إلى الســـنة النبويـــة نجـــد هـــذا المـــنهج 
 :، وإليك نماذج من ذلكالاجتماع الإنساني
 :أحوال شخصية

 (  ه له وجاءفإن   ،ومللبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالص   ه أغض  ج، فإن  يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزو)2.  
 (  حم، وأنشز العظمما أنبت الل   إلا  ضاع لا يحرم من الر)3. 
 (انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)4. 
 (  عرق ابنك هذا نزعه فلعل)5. 
 (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)6. 

 :أحكام اجتماعية
 (  ة التي دف تا نّيتكم من أجل الداف  إنم)7. 
 (  اسفون الن  يتكف   من أن تدعهم عالةً  الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير)8. 
 (  ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة من جر)9. 
 (إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن يحزنه)10. 
 (  اذهب فاقلع  لهأنت مضار ،)11. 

 :معاملات مالية
 (  نا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماصدقا وبي  قا، فإن عان بالخيار ما لم يتفر  البي)12. 
 (؟أينقص الرطب إذا يبس)، 13فنهى عن ذلك .نعم :فقالوا. 

                                                                                                                                                                                                                 

ابن عبد الس لام،  ؛7/793: الآمدي، الإحكام ؛997ص :الغزال، شفاء الغليل ؛3/798: ابن قدامة، روضة الن اظر ؛3/388: ابن قدامة، المغني: انظر( 1)
طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة : القرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق ؛3/377: 3833إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، : القواعد الصُّغرى، تحقيق

ابن خلدون،  ؛9/748: الشاطبي، الموافقات ؛3/923: المقري، القواعد ؛3/38: ابن دقيق، إحكام الأحكام ؛724ص :ه3727الكليات الأزهرية، القاهرة، 
 .972ص :المقدِّمة

 .8933: البخاري، رقم( 2)
 .8338: أحمد، رقم (3)
 .3943: الترمذي، رقم( 4)
 .8798: البخاري، رقم( 5)
 .33273: الطبراني، المعجم الكبير، رقم( 6)
 .3233: مسلم، رقم( 7)
 .9389: البخاري، رقم( 8)
 .8348: البخاري، رقم( 9)
 .3929: البخاري، رقم( 10)
 .7373: أبو داود، رقم (11)
 .9339: البخاري، رقم (12)
 .3927: مالك، رقم (13)
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 (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)1. 
 (فلا شفعة ،فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق)2. 
 (الخراج بالضمان)3. 

 :سياسة شرعية
 (فله سلبهنة له عليه بي   قتيلاً  من قتل)4. 
 (من أحيا أرضا ميتة فهي له)5. 
 (جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا هذا لك وهذا ل، فهلا  : ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول)6. 
 ( ًمى الله عليه وسل  أكثر استشارة للرجال من رسول الله صل   ما رأيت رجلا)7. 

ـــح بجـــلاء أن  ، مم ـــا وغـــير هـــذا كثـــير ـــ، علـــى حـــد  ســـواء بالتشـــريع القـــرآني والنبـــوي   لصـــيق   أصـــيل   التعليـــل مـــنهج   يوض  ق تعل ـــفيمـــا  ةً خاص 
 .بالاجتماع الإنساني

، ودعـا إلى التوسُّـع في التعـرُّف أحكام الاجتمـاع الإنسـانيابـن عـاشـور نّج التضييق من مساحة التـــعب دات في  مام الطاهرالإنّج لهذا و 
مشـتملة علـى مقاصـد الشَّـارع،  كلِّهـاوجملـة القـول أنَّ لنـا اليقـين بـأنَّ أحكـام الشَّـريعة  ): على علل التشريع ظاهرها وخفيِّها؛ حيث قال

كم ومصالح ومنافع، ولذلك كان الواجب على علمائها تعرُّف علل التشريع ومقاصده  فإنَّ بعـض الح كـم قـد ، ظاهرها وخفيِّهاوهي ح 
يكــون خفيًّــا، وإنَّ أفهــام العلمــاء متفاوتــة في الــتفط ن لهــا، فــإذا أعــوز بعــض العلمــاء أو جمــيعهم في بعــض الص ــور الاطِّــلاع علــى شــيء 

 .8(منها؛ فإنَّ ذلك قد لا يعُوز غيرهم من بعد ذلك
 قاعدته في مجال الاجتماع الإنساني على وجه الخصوص، واتساع التعليل،أصلية الفائدة المرجوة من تقرير  فإذا امتهد هذا؛ فإن  

 :ص في أمور ثلاثـــةتتلخ  
 ا أمكن تعليل الحكم ولو بالمسالك الظنية، وجب تعليلهمأولوية التعليل على التعبد، بالتال مه. 
 دوران الحكم مع العلة في الوجود والعدم، استـــنباطا وتنزيلا. 
 في المتغيرات والمستجدات على ضوء العلل إنشاء الأحكام الاجتهادية وبخاصة. 
 :ا لهذا المنهج التشريعيا خاضعً ا تعليليً على هذه الأسس يسوغ فهم النصوص النبوية فهمً و 
  كقوله [3237: البخاري]( ية، لا نكتب ولا حوسب، الشهر هكذا وهكذاة أم  ا أم  إن  ) :في إثبات الشهر القمري. 
  وقوله [3372: البيهقي] (هذا اليوم طوافأغنوهم عن : )في صدقة الفطر. 

                                                           

 .9327: البخاري، رقم (1)
 .9983: البخاري، رقم (2)
 .7894: أبو داود، رقم (3)
 .7389: البخاري، رقم (4)
 .3898: مالك، رقم (5)
 .3338: البخاري، رقم (6)
 .7333: البغوي، رقم (7)
 .983ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص( 8)
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  نّيه و [87: البخاري] باذ في الأوعية التي يسرع إليها الاختمار في البيئة الحارةـــتــعن الان. 
  نّيه و [8343: البخاري] عن إسبال الثوب. 
  نّيه و  [9934: مسلم]عن لبس المعصفر. 
  نّيه و [3944: البخاري] محرم مسيرة يوم وليلة المرأة أن تسافر بلا. 
  نّيه و [9398: مسلم] المرأة عن النمص والوصل. 
 وقوله  :(  مسلم يقيم بين أظهر المشركين أنا بريء من كل )[3398: الترمذي]. 
 وقوله  [9793: البخاري] (إلا أدخله الله الذللا يدخل هذا بيت قوم : )في آلة الحرث. 
 وقوله  :( رينالمصو  لعن و) [8783: البخاري]. 
 وقوله ( :  قريش هذا الأمر في إن) [7899: البخاري]. 
 وقوله  :(  وا أمرهم امرأةلن يفلح قوم ول )[8898: البخاري]. 
 وقوله ( : أمرت أن أقاتل الناس)... [98: البخاري]. 

 .وغير ذلك من الأحاديث
لكون هذه الأحكام بعيدة ، في هذا المجال مفه  ــبقدرة العقل على الإدراك والت د التعليل في أحاديث الاجتماع الإنسانيويزداد تأك  
 .يات، أو التعبدات، ولكون القصد الأساسي منها هو رعي مصالح العباد في المعاش والمعادــبــعن الغي
 :رعي المناط الواقعي: ثالثالفرع ال

لأن تعلق العلة بالأصل  رعي المناط الواقعي،: ينبني على ميزة التعليل ومعقولية الأحكام التشريعية في مجال الاجتماع الإنسانيمم ا 
 .ها الواقعي، وإلا لم تحصل الغاية من للتعليلقها بمحل  النظري، يستلزم ضرورة تعل  

وإذا كان   .نـــزيلــتاضطلعت بوظيفة ال اكونّ السنةمن خصائص  أن   رناوقد سبقت الإشارة في المبحث الأول إلى هذه الميزة، حيث قر  
ومن ، ا، والنبوي بوجه أخص  الإحالة على دراسة المناط تفتح مسالك عديدة في التعامل مع الخطاب الشرعي عمومً  فإن   ؛كذلك

 :هذه المسالك
 تغير الأحكام بتغير الأشخاص. 
 تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. 
  الأحكام بتغير العوائد والأعرافتغير. 
 تغير الأحكام تبعا للحاجات والضرورات. 
 التدرج في التنــــزيل. 
 التوسيع والتضييق في متعلقات الحكم. 
 تأجيل تطبيق الحكم. 

أهل العلم، وإيراد الكثير من الأمثلة والشواهد  وكل  مسلك من هذه المسالك؛ بإمكاننا الاستدلال عليه بالسنة نفسها، وتقريرات
 .ةعليه، وكيف  ر ج عليها الاجتهادات المعاصرة، والنوازل المستجد  

 



         ISSN :1112-4377                             مجلة المعيار                                                                          

 0306: السنة     57: عدد     05: مجلد

 

33 

 :الإحالة على الخبرة: رابعالفرع ال
الأصول ى الخبرة البشرية في تحقيق مناطات الإحالة علخاصية مهمة أخرى، وهي  على إثر الواقعية في الخطاب الشرعي، برزت

 .هو من مجال العفو والسكوت التشريعيالأحكام الشرعية، وفيما و 
 :اوهذا هو مجال الخبرة البشرية تحديدً 

 البحث في المحل المتجسد في الواقع؛ هل هو صالح لتنزيل الحكم أو الأصل الشرعي عليه؟ 
  يتعارض مع المنظومة التشريعيةلا بما  للتقدير البشري   ا هو متروك  مم  إعمال الخبرة في المسكوت عنه من الأحكام. 

ا قد ريعة في تلك الموضوعات، فإن  ذلك مم  ظر عن أصول الش  الن   وليس مجال الخبرة البشرية هو التشريع التأسيسي للأحكام بغض  
 .يحيد بالتشريع عن إطاره السماوي، كما سبق التنويه به

 :البشريةعلى الإحالة على الخبرة  ة نفسها دالاًّ ا جاء في السن  ومم   
  بهم فقال فخرج شيصا، فمر  : قال ،(لو لم تفعلوا لصلح): فقال حونبقوم يلق   النبي صلى الله عليه وسلم مر   أنس أن  ما رواه :
 .[9737: مسلم]( أنتم أعلم بأمر دنياكم): قلت كذا وكذا، قال: قالوا ،(ما لنخلكم؟)

 .فهم وصنائعهمرَ ح   اسَ م الن  الوحي لم ينزل ليعل    أن  ، ويبين  ائعــنــف والص  رَ ق بتقنيات الح  تعل  يل على الخبرة فيما يفهذا الحديث يح
  أحاديث الطب النبوي. 
  كحجامته [8738: البخاري] من شقيقة كانت به. 
 [8334: البخاري] عليه من سبع ق رب لم تـُحلل أوَكْ ـيـَتُهن   واشتد  به الوجع في مرض الوفاة؛ فأُهريق. 
  [9388: البخاري] ألُصق على جرحه رماد حصير ليـَرْقَأ الد مفوجُرح بأُحد. 
 [.973 :البخاري] وقدم عليه العُرَن ـيون يشكون الجوى؛ فأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها 
 [8749: البخاري] ورفض أدوية معي نة كاللدود. 

وليس من الوحي في ، [من قبيل الطب  المحكوم بالت جربة: يقصد] رعيات من هذا القبيلالمنقول في الش   الطب  ): قال ابن خلدون
 لا من جهة أن   ،ةبل  تي هي عادة وج  ـه الـوالـمن نوع ذكر أح ،بي ووقع في ذكر أحوال الن   ،للعرب كان عادياً   ا هو أمر  وإنم   ،شيء

  .1(و لا غيره من العاديات ،ريف الطب  ـبعث لتع يُ ولم ،رائعمنا الش  عث ليعلِّ ا بُ إنم   ه فإن   ؛حو من العملذلك مشروع على ذلك الن  
 شؤون الحرب والتدابير الإجرائية في مجال السياسة: 
 باب بن الحُ  م ذكروا أن  أنّ   ؛من بني سلمة ثت عن رجالٍ دِّ حُ : كما يرويه ابن هشام في سيرته؛ قال: مكان المعسكر في غزوة بدر

أي والحرب أم هو الر   ،رهولا نتأخ   ،مهقد  ـتـليس لنا أن ن ؛ه اللهكَ لَ ز َـنْ أَ  ل  ز  ـنْ مَ أَ  ؟أرأيت هذا المنزل ؛يا رسول الله :المنذر بن الجموح قال
 نأتي أدى  ماء اس حتى  فانّض بالن   ،هذا ليس لك بمنزل فإن   ؛يا رسول الله :فقال ،(أي والحرب والمكيدةبل هو الر  ) :قال ؟والمكيدة

فقال رسول الله  ،فنشرب ولا يشربون ،نقاتل القوم ثم   ،فتملؤه ماءً  نبني عليه حوضاً  ثُم   ،بلُ ما سواه من القُ ر وِّ غثم ن ،من القوم فننزله
: (  أيلقد أشرت بالر)2. 

                                                           

 .389، ص3ابن خلدون، المقدمة، ج( 1)
 .7/333: السيرة النبوية، لابن هشام( 2)
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  ،وهكذا في مشورته الصحابة يوم أحد أن يخرج إلى المشركين، أو يتحصن بالمدينة، وأخذه برأي سلمان في حفر الخندق
اذه الأعلام والرَّايات، و استعماله المجانيق، و  اذه خاتاً من فض ة منقوشاً عليه ـرَّاس والرُّسل والسُّفراء، واتخاتخاذه الوُلاة والكُـتَّاب والحواتخ 
 .يختم به كتبه إلى الملوك، وما إلى ذلك( محم د رسول الله)

الخبرة البشرية، يتعين إحالته عليها، وعدم  وعلى هذا الأساس، فإن  مناطات الأحكام، وما سُكت عنه، مم ا يتوق ف إدراكُه على
الخلط بين الحكم الشرعي النظري، المبني على الدراية بقواعد الاستنباط وفهم النص، وبين المناط المبني على فهم الوقائع، وسيرورتها، 

 .ومآلاتها، وتوازنات المصالح والمفاسد
فالحكم الشرعي المتعلق بالخبرة الطبية، يحال تقرير تلك الخبرة على الطبيب، ويتوقف صدور الفتوى على تلك الخبرة، كما في : بالتال

 .إلخ... والن سب  والصوموالحمل والرضاع والمواقيت العديد من مسائل الطهارة 
... برة على الخبير الاقتصادي، كشؤون النقود والبنوك والبورصات والحكم الشرعي المتعلق بالخبرة الاقتصادية، يحال تقرير تلك الخ

 .إلخ
 .والحكم الشرعي المتعلق بالخبرة العسكرية، يحال تقرير الخبرة على الخبير العسكري، وهكذا

 .تفعيل الوازع القانوني: خامسالفرع ال
وعدم إحالة الأمر فقط على الوازع ، التشريعي، وسلطة القانونبتفعيل الوازع ( أحكام الاجتماع الإنساني)ز هذا الباب كما تي  
 .، كشأن العبادات والأخلاق(الضمير الإنساني) الإيماني

ريعة ما جاءت بما جاءت الش   لأن  )وأقيمت لأجله السلطات، . صبت له أحكام الخصومة، والتنازع، والقضاءوهذا هو الباب الذي نُ 
إن رام رائم اغتصابها منهم، وإلا لم يحصل تام المقصود من  ،مها، وإيصال الحقوق إلى أربابهاوهي تريد تنفيذ أحكا إلا  ... به 

 يكون فيها حائل   ر حالةً ع أعماله يقدِّ وضْ  وهو في وقت   إلا   ،أو موص بعمل ما ،أو باعث سفير ،وكل واضع نظام... تشريعها 
إقامتها وحراستها  :فيتخذ لذلك ما يراه من الحيطة، فلا جرم أن كان من أهم مقاصد الشريعة بعد تبليغها ،دون مقصوده

  .1(وتنفيذها
 :مستخلصات البحث

 .القرآن والسنة منظومة واحدة مقاصديا وموضوعيا ومنهجيا .3
 .السكوت التشريعي، الوظيفة التنزيليةكلية التشريع، تعليل الجزئيات، : الخصائص المقاصدية للسنة هي .9

، فيما ليس فيه نصٌّ يات وتنزيلها على الوقائعة التفريع على هذه الكل  يحيل مهم  كونه  صدية مسلك الكلية تكمن فيامق .7
الوارثين لعلم الن بوة، فيرى المجتهدُ رأيه في النازلة التي بين يديه، ويدرس مناطها بما فتح الله عليه من علم لأهل الاجتهاد  بخصوصه،

نبوة وميراثها؛ فيحق ق بنفسه أن  العدل متحق ق أو متخل ف فيها، وأن  اليسر متحق ق أو متخل ف فيها، فيفتي أو يحكم بما أد اه إليه ال
 .تحقيقه، وليس في يده غير كل يات الكتاب والسنة فيما ليس فيه نصٌّ بخصوصه، ثم ملكته الاجتهادية، وحاسته التشريعية المتقص دة

كونه يقلِّص هامش الخطأ في الاجتهاد، من حيث يناو لُ المجتهدَ المعاني القريبة،  تعليل الجزئيات تكمن في صدية مسلكامق .8
 .والنظائر الشبيهة، بما يجعل عملية الإلحاق والقياس سهلة

                                                           

 .33؛ أبو زهرة، التكافل الاجتماعي، ص83ابن خلدون، المقدمة، ص : وانظر .828بن عاشور، مقاصد الشريعة، صا( 1)
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أو يؤج ل، أو يقر ر بما  تحقيق المواءمة المناسبة بين الحالة الواقعة والحكم المفترض، فيعد ل، صدية الوظيفة التنزيلية تكمن فيامق .8
 .يجسد مقاصد الحكم الشرعي بطريقة اجتهادية مرنة، لا بآلية جامدة

مقاصدية التفريق بين مقامات الهدي النبوي كنموذج بارز للوظيفة التنزيلية تكمن في أن  حمل التصرفات النبوية على محمل واحد،   .3
صرف النبوي، وبابه الدقيق؛ مُوقع  لا محالة في مناقضة مقاصد السنة كالتشريع الإلزامي، دون تحيص وتحقيق ونظر في غاية الت

 .النبوية، وفي التقول والافتئات على مقام النبوة
 :مقصدية السكوت التشريعي تكمن في .3
 المعلوم أن ه ف ،فسح المجال للبيان بالاجتهاد، بما تسعه اللغة من المعاني المكتنزة في الألفاظ، وفق ما يناسب العصور والأمصار-

بل بَـينَّ منه ما لا يوصَل إلى علمه إلا  به، وترك كثيراً مم ا يدُركه أرباب الاجتهاد بين  كل  القرآن بالتوقيف، لم ي -عليه الص لاة والس لام
 .باجتهادهم

  ة  بعوارض الواقعة، فلا تتكرر إلا فإن  الأحكام التـــنــــزيلـــية محكوم، عدم الخلط بين الأحكام التجريدية، والأحكام التنزيليةوفي
 . بتكرر ذات العوارض، والأحكام التجريدية؛ ليس منظورا فيها إلى تلك الحيثيات

 ، بوصفهاوالعبادات، والاجتماع الإنساني، فتميز مجال العقيدة والعبادات بالتوقيف ،العقيدة: فرقت السنة بين فضاءات التشريع .8
، بينما تيز باب الاجتماع الإنساني بهيمنة التعليل الإسلام، وليست من المجتهدات والمتغيراتتشكل أحد دوائر الثوابت في 

 .لا سيما في النوازل والمستجداتوالمعقولية، وفتح باب الاجتهاد على ضوء ذلك، 
 :مراجع البحث

 .القرآن الكريم، وكتب السنة .3
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